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ال السؤ

ريته عن ت ر اش عض الآخ دون أي وصف ، والب هولا ب تري مج ت أش ه السلع كن رنت ، وبعض هذ ت راء بعض السلع من الإن ش را ب خ د قمت مؤ لق

ة أن أرد وب روط الت هل من ش ة ، ف وب آن أريد الت ين حرام ، وال ين المعاملت ت أعلم أن هذ من ، وقد كن من والمث ؛ الث ن ي يل العوض أج طريق ت

هما ها ب ريت ت ن اش ي ن اللت ي ت ها حلال ، ولكن الطريق من اعة حلال وث ض أن الب تركها ، علما ب أس ب ه لا ب ن ها ؟ أم أ ريت ت اعة التي اش ض ه الب هذ

؟ ان محرمت

صلة ة المف اب الإج

أولا:

ع. ي ، صح الب هالة يل الج ا يز صف وصف ا وُ ذ إ ه السلم، ف ي ، مما يصح ف مة ي الذ ء موصوف ف ي يع لش ا كان الب ذ لا إ ائب إ ع الغ ي وز ب لا يج

ع. ي المب يعها، لعدم العلم ب ، ولا يصح ب وز لا يج : ف ة ب ائ ة الغ ن وأما السلعة المعي

هل لم يصح مع الج ع، ف ي ه ب رر، ولأن ه: غ هالة ب يع( ; لأن الج ة مب رط )السادس: معرف ” )2/ 12(: ” الش تهى الإرادات رح من ي “ش قال ف

يع، كالسلم. المب ب

ع. ي ا علم المب ذ ما إ صوص ب : 275[ : مخ رة ق يع ﴾ ]الب وقوله تعالى” ﴿ وأحل الله الب

ا أراد ذ اه: إ . ويحتمل أن معن ، وهو متروك الحديث راهيم الكردي ب ن إ ا رآه ( : يرويه عمر ب ذ ار إ ي الخ هو ب ترى ما لم يره ، ف : ) من اش وحديث

ن العقد عليه وتركه . ي ار ب ي الخ هو ب راءه ، ف ش

… ) عاقدين ية مت رؤ )ب

ا، الب من غ ه الث تلف ب كر ما يخ أن يذ يه( أي السلم، ب ي ف ما( أي وصف )يكف ه ب ي يع )يصح السلم ف : مب فِ ما( أي ـ )وص ع ب ي ة مب )أو( معرف

تهى. يه” ان ما يصح السلم ف صوص ب : مخ الوصف ع ب ي الب ه، ف ي حصول العلم ب ه، ف يت ام رؤ لك مق ام ذ ي ي السلم، لق تي ف أ وي

مهور. هب الج ا مذ وهذ

ة ورواية عن ي ف هب الحن ا رآه، وهو مذ ذ ار إ ي الخ ريه ب ت ، ويكون مش ة ير صف ، من غ ائب ن الغ يع المعي لى صحة ب هب بعض أهل العلم إ وذ

. مين ي ن عث حه اب أحمد، ورج
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يعه بحال، كقول : لا يصح ب : إحداهن لاث روايات ه ث ي : وعن أحمد ف ة ب ائ ان الغ ع الأعي ي لة ب ة رحمه الله: “مسأ مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

ديد. ي الج عي ف اف الش

ار له. ي ، وقد روي عن أحمد: لا خ ة ف ي ي حن ب ا رآه، كقول أ ذ ار إ ي تري الخ ، وللمش ن لم يوصف : يصح وإ ة ي ان والث

موع تهى من “مج ” ان . وهو قول مالك مة ي الذ ي ف ، كالمطلق الذ ة دون الصف ، ولا يصح ب ة الصف ه يصح ب ن هورة – أ ة – وهي المش الث والث

تاوى”)29/ 25(. الف

ي سلما: لم يصح« ، لعدم العلم ما لا يكف و وصف له ب رح الممتع” )8/ 152(: “قوله: »أ ي “الش مين رحمه الله ف ي ن عث يخ اب وقال الش

يع . المب ب

ع. ي ه لا يصح الب ن إ ي سلما، ف ما لا يكف ا وصف ب ذ إ ، ف ي لا يمكن اطه والذ ب ي يمكن انض اء الله ـ السلم ، وما الذ ن ش ا ـ إ ن ي ت أ وي

ارة؟ ه السي ال له: ما هذ ق ، ف ارتي عت عليك سي لا: ب قول مث ي ا رآه، ف ذ ار إ ي ر الخ ت يع ما لم يره ولم يوصف له، ولمش ه يصح أن يب ن يل: إ وق

. ريت ت ، قال: اش مسة آلاف خ كم؟ قال: ب ها، قال له: ب اء الله ستراها وتعرف ن ش قال: إ

ه لم يرها ولم توصف له. هب لا يصح؛ لأن على المذ ف

ا ذ ه إ ؛ لأن ولي ض ع الف ي ب ه ب ي ب ا هو الصحيح، وهو ش ا رآه. وهذ ذ ار إ ي تري الخ يع، ويكون للمش ه يصح الب ن ة ـ رحمه الله ـ أ ف ي ي حن ب هب أ ومذ

قص. ه ن ليس علي ا رآه ف ذ ار إ ي كان له الخ

يع على القول الأول؟ لى تصحيح الب يل: كيف الطريق إ ا ق ذ إ ف

تهى. ديد” ان ا رآه، عقد عليه من ج ذ ه إ ن : أ واب الج

ا: ي ان ث

. الكالئ ع الكالئ ب ي ، ويسمى: ب ن دلي يل الب أج يع مع ت لا يصح الب

و ب ماع. وقد روى أ ج ما هو إ ن . وقال أحمد: إ وز الدين لا يج ع الدين ب ي مع أهل العلم على أن ب ر: أج ذ ن المن ن قدامة رحمه الله: “قال اب قال اب

رم روى عن أحمد، لا أن الأث . إ الدين الدين ب سره ب «. وف الكالئ يع الكالئ ب ي – صلى الله عليه وسلم – نهى عن ب ب ن الن ريب »أ ي الغ يد ف عب

.)37 /4( ” ي ن تهى من “المغ ؟ قال: لا” ان ا حديث ي هذ ل: أيصح ف ه سئ ن أ

ماع” ل الإج ي مسائ اع ف ن تهى من “الإق ” ان وز الدين لا يج ع الدين ب ي ه من أهل العلم على أن ب ظ عن مع كل من يحف : ” وأج ن القطان وقال اب

.)234 /2(

ا: الث ث
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ديد. ها من ج يع علي د الب ة تصحيح المعاملة أن تعق ن طريق إ ، ف ، وكانت السلعة لديك الآن لا وصف ة ب ب ائ ريت سلعة غ ت ا اش ذ إ

لى الله تعالى. توب إ ك ت ن إ ، ف ت هب ن كانت السلعة قد ذ إ ف

، ة وب يك الت تكف ن لم يمكن ف ، وإ لك مك ذ ودها، لز عد وج د، أو العقد على السلعة ب سخ العق ن أمكن ف إ ، ف ن دلي يل الب أج ايعت مع ت ب ن ت ا إ وكذ

ليه. م على عدم العود إ ، والعز ات دم على ما ف الن ب

والله أعلم.
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